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 الملخص

لمدنية دمة االحد الادنى للراتب من الضمانات المهمة التي يقرها المشرع في قوانين الخ حديديعد ت

حيث بذا الحد هقرير توالقوانين المتعلقة بها , في ضوء المعايير المعتمدة واهم الاعتبارات التي تدخل في 

يتلاءم  ه بمازيادتيتناسب مع الوضع الاقتصادي العام ومراعاة تطوره من خلال اعادة النظر دوريا في 

من  عراقيمع تغير وضع الموظف ومركزه العام . لذا سوف يتم من خلال البحث بيان موقف المشرع ال

 . لبنانيصري واله بموقف المشرع المومقارنتفي القطاع العام تقرير وتنظيم الحد الادنى لراتب الموظف 

 

 

 

 

Abstract  

The subject of  "The minimum employee's salary  in the Iraqi Legislation" is a 

significant and practical importance for discussing the minimum range for 

salary as one of the important guarantees that approved by legislator in the civil 

law service and related laws based on the relied criteria and concepts that 

participate to decide that point. All that shall fit with general economical status 

and considering its development by routine viewing and increasing it based on 

the employee's status and his general position. This research will state the 

position of Iraqi legislator of reporting and adjusting the minimum range of 

employee's salary and comparing it with the status of  Egyptian and Lebanese 

legislators                                                                       .                
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 قدمةالم

Introduction 

ي مجال فلذا تحرص التشريعات  يعد راتب الخدمة الوظيفية المصدر الاساسي لمعيشة الموظف ,    

ظف , المو الوظيفة العامة على احاطته بحماية خاصة وتقرير حد ادنى له , تأمينا لاستقرار اوضاع

ناحية  يفي منالافضل في عمله الوظواطمئنانه على مستقبله الوظيفي من ناحية , وتحفيزه على الاداء 

من وضع  تقاصااخرى ,لذلك فأن المساس بهذا الحق دون مراعاة الضمانات التي تقررها القوانين يعد ان

لحدود. اام بهذه لالتزالموظف القانوني ومركزه المالي وبالتالي أخلال الادارة بالتزاماتها تجاه الموظف با

 العراقي تشريعكأحد صور الحماية القانونية للراتب في ال الموظف ذا سوف نتناول الحد الادنى لراتبل

 والمصري واللبناني . 

 

  Research importance – اولا: اهمية البحث

 تنظيم حدوقرير تتجلى اهمية البحث في بيان الحماية القانونية لراتب الموظف من خلال قيام المشرع بت

الموظف  معيشةل في القطاع الخاص فهو يمثل القدر الادنى لادنى له اسوة بالحد الادنى المقرر للعما

زم توى اللاالمس وباقل التقديرات التي اذا مسها اي اقتطاع سوف تتأثر معيشته او مقدرته المعيشية دون

ا مع خصوص لحياة الفرد العادي وسوف يتضرر و لا يمكنه من اداء عمله الوظيفي على الشكل المطلوب

حاطته لحد واوهذا يستلزم عدم المساس بهذا ا تصادية وتقلبها وعدم استقرارها ,تغيير الاوضاع الاق

 بالحماية التشريعية اللازمة للحفاظ على هذا الحق كأحد اهم حقوق الموظف . 

 

 Problematic search -ثانيا: اشكالية البحث

في  كاليةوتبرز الاشان موضوع البحث يثير اشكالية مهمة سنحاول بيانها مع ابداء الرأي بخصوصها 

 لمشرع ييد اص الدستورية وتقعدم قيام المشرع العراقي بتنظيم الحد الادنى للراتب صراحة في النصو

عله فبما  صور الحماية القانونية للراتب اسوة انين تنظم هذا الحد كونه يمثل صورة منبإصدار قو

ي لمية كعدم وضع اليات عملية وعالمشرع في تنظيم الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص وكذلك 

 يتفاعل الحد الادنى للراتب مع التقلبات الاقتصادية. 
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 Research methodology -ثالثا: منهجية البحث

بتنظيم  لخاصةاعتمد بحثنا على المنهج التحليلي الوصفي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية ا

رنته الحد الادنى لراتب الموظف في التشريع العراقي كصورة من صور الحماية القانونية ومقا

 بالنصوص القانونية الخاصة بموضوع بحثنا في كل من التشريع المصري واللبناني . 

 

  Search plan -ا: خطة البحثرابع

ول ع الاالمطلب الاول : تعريف الراتب وخصائصه , ويقسم هذا المطلب الى فرعين نتناول في الفر

 التعريف اللغوي والاصطلاحي للراتب ,ونتناول في الفرع الثاني خصائص الراتب 

الاول  لفرعتناول في االمطلب الثاني : مفهوم الحد الادنى للراتب ,ويقسم هذا المطلب الى فرعين ن

ى حد الادنير الالتعريف بالحد الادنى للراتب, ونتناول في الفرع الثاني الاعتبارات الاساسية في تقر

 للراتب

طلب الى ا الم: تنظيم الحد الادنى للراتب في التشريع العراقي والمقارن , ويقسم هذ المطلب الثالث

لثاني ا الفرع ول فيشريع المقارن , ونتنافرعين نتناول في الفرع الاول تنظيم الحد الادنى للراتب في الت

 تنظيم الحد الادنى للراتب في التشريع العراقي .

 

 

 Salary definition and characteristics-ائصهالمطلب الاول : تعريف الراتب وخص

ين سيتم تخصيص هذا المطلب لبيان التعريف اللغوي والاصطلاحي للراتب واهم خصائصه في فرع

 وحسب الاتي :

 The linguistic and standard -الفرع الاول :التعريف اللغوي والاصطلاحي للراتب

definition of salary  

 لي: ما ي سيتم من خلال هذا الفرع بيان التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي لراتب الموظف وحسب

الموظف  قاضاه: راتب )مفرد( :  ورواتب لغير العاقل ,اسم فاعل من رتب ما يتاولا : التعريف اللغوي

ذه المستخدم أجرا والراتب ,رزق ثابت ,اي ثابت دائم ومنه الراتب الذي يأخ (1)من اجر مقابل عمله .

 (2)على عمله .

ابتداء" اختلفت التشريعات في الالفاظ المستخدمة للراتب ,ففي مصر يطلق : ثانيا : التعريف الاصطلاحي

في حين اطلق المشرع اللبناني والمشرع العراقي لفظ الراتب  (3)عليه المشرع تسمية المرتب او الاجر, 

في تشريعات الخدمة المدنية والوظيفة العامة ,وكذلك استخدم المشرع العراقي لفظ تعويضات الموظفين 
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وسوف نتناول التعريف الاصطلاحي وفقا  (4)لقاء انقطاعه في خدمة الادارة . على ما يتقاضاه الموظف

 : لما يأتي

ة المدنية ( من قانون الخدم2/8: اورد المشرع المصري في المادة )التشريعي للراتب التعريف -1

تعريف الراتب بانه )كامل الاجر , كل ما يحصل عليه  2016( لسنة 81المصري رقم )

  (5)ر عمله من اجر وظيفي واجر مكمل (.الموظف نظي

 112م فين رقللراتب في نظام الموظاما المشرع اللبناني لم يقم بإيراد  تعريف وتحديد مفهوم 

 (6)المعدل الخاص بخدمة الموظف . 1959لسنة 

المعدل  1960ة لسن 24في العراق لم يقم المشرع بإيراد تعريف للراتب في قانون الخدمة المدنية رقم و

وع الى امر المعدل , وبالرج 2008لسنة  22,ولا في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

تب الاساسي ( ,) تعني عبارة الرا1سلطة الائتلاف المؤقتة )الملغى(, عرف الراتب بنصه في القسم )

 ة او بدلعلاو ,الاجر الاساسي المدفوع للعاملين في القطاع العام . ولا يشمل هذا الاجر الاساسي اي

 ن مااتب غير مالي خاص (. ونجد من التعريف اعلاه انه يحدد ما يستحقه الموظف وفق سلم الروا

ليه ضاف اتيتسلمه الموظف شهريا ليس فقط ما يحدده المشرع من راتب لكل درجة في سلم الرواتب بل 

 (7)جميع المخصصات الممنوحة اضافة الى راتبه الشهري . 

اصه اختص ونلاحظ ان هذه التشريعات قد ابتعدت عن ايراد تعريف محدد للراتب لان المشرع ليس من 

قبل  سن مناعطاء تعريف وانما تحديد الاحكام والقواعد القانونية المنظمة للراتب , وهذا موقف ح

 .لوقت المشرع كون تعريفه من عمل الفقه والقضاء بما يطرأ عليه من التطور والتغيير بمرور ا

تلاف لك لاخ: ان الفقه الاداري لم يتفق على تعريف معين للراتب وذ التعريف الفقهي للراتب  -2

بل افي مق ف هذه الطبيعة على انه اجر يدفعيكيطبيعة الراتب الوظيفي , من هم   النظرة الى

عية , ااجتم على انه وسيلة تحدده فكرة الاحتفاظ بمكانة العمل الذي يؤديه الموظف او يكييفه

لوظيفة اعي لفيكون نوعا من النفقة تمنح للموظف لتمكنه ان يظهر بمستوى يليق بالمركز الاجتم

 وظهر نتيجة هذا الاختلاف الفقهي اتجاهين رئيسين هما : (8)التي يشغلها .

ن العمل عختلف ي: الراتب مقابل العمل ويسود الدول التي ترى في الوظيفة مجرد عمل لا  الاتجاه الاول

 (9). عمله لذي يؤديه العامل في المشروعات الخاصة , وبالتالي يدفع الراتب للموظف مقابل ادائها

ول التي يسود الدا , و: الراتب نفقة اذ يغلب صفة النفقة فيطبع تحديد طبيعة الراتب بطبيعتهالاتجاه الثاني

رية ل النظالوظيفة في ظتعتبر الوظيفة ليست مهنة كفرنسا , وبالتالي هو نوع من النفقة ,حيث ان 

ذه شريعات هحرص تتالقانونية الفرنسية ليست مهنة وبالتالي فان الراتب ليس مقابلاً للعمل كالأجر. لذا 

 (10) الدول ان يكون الراتب الذي يقرر للموظف كافيا لتوفير المستوى اللائق للمعيشة .
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 الي الذيل المرف المرتب بانه المقابففي مصر انقسم الفقه في اتجاهين منهم اخذ بالاتجاه الاول ,وع

ما  ى عكسيحصل عليه العامل لقاء العمل, وأن اصطلاح كل من الاجر او المرتب مترادفان. وذلك عل

 ستخدمكان يحدث قديما حيث كان يستخدم اصطلاح الاجر لمن كان يتقاضى أجره باليومية بينما ي

ه اخرون بانه مبلغ نقدي يتقاضاه الموظف وعرف (11)اصطلاح المرتب لمن كان يتقاضى اجره شهريا.

 (12)بصفة دورية منتظمة من الادارة العامة مقابل انقطاعه لخدمة الدولة .

الى  ذي يؤديهمل الولذا نجد ان هذين التعريفين اذ حددا هذا المقابل الذي يحصل عليه الموظف مقابل الع 

ليه حصل عيالادارة , فالأصل العام في مصر اتباع قاعدة المرتب مقابل العمل , وان المرتب الذي 

عه نقطااته نظير االموظف يجب ان يكون دوري ومنتظم لكي يتمكن الموظف من اشباع حاجاته ومتطلب

ا ما لة وكثيرالدو لأداء العمل في الادارة . والراتب هو دائما مقابل العمل الذي يقوم به الموظف لخدمة

 (13)تائجه . ليه نعيردد القضاء الاداري المصري وعلى رأسه المحكمة الادارية العليا ,هذا المبدأ ويرتب 

جاهين خذ بالاتامن  ر ان منهماني باعتبار الراتب نفقة غيونتيجة لذلك لم يأخذ الفقه المصري بالاتجاه الث

ياة ن الحمتب هو نصيب العامل او الموظف في الدخل القومي يتحدد بما يضمن مستوى ارمعاً وعرف ال

 يسهم به ار مالائقا طبقا للمستوى الاقتصادي والحضاري لبلد ما ,ويتفاوت هذا الاجر او المرتب بمقد

 (14) الدخل القومي .العامل في تكوين هذا 

ي كته انجد ان هذا التعريف جعل ما يحصل عليه الموظف او العامل من راتب متوقف على مدى مشار

لحق في ان له عمله في تكوين هذا الدخل ومساهمته فيه وما دام الموظف يشترك في تكوين هذا الدخل فا

 الراتب وفقا لمقدار اشتراكه فيه . 

 ي  لسابقة هااهات داري في لبنان انقسم الى عدة اتجاهات بالإضافة الى الاتجبينما نجد فقه القانون الا

 ق الموظفستحقا,وهنا اتجه بعض الفقه اللبناني في تكيف ا اولا: اتجاه دور القانون في تحديد الراتب

ن يالموظف فئات للراتب على اساس الوظيفة التي يشغلها وان هناك سلسلة الرواتب التي تقسم على اساسها

عمل في مة ال, فعرف الراتب بأنه عبارة عن مبلغ نقدي يتقاضاه الموظف شهريا في مقابل انقطاعه لخد

 (15)الادارة ويتحدد لكل وظيفة سلسلة من الرواتب المقابلة في الملاكات الخاصة بها.

اتب على د الروعليه فأن لكل درجة راتبا يحدده القانون بحسب اسلاك وفئات الموظفين ولا يقتصر تحدي

رات عتبامجرد التكافؤ مع مقدار ما يؤديه الموظف من عمل, بل يدخل الى جانب ذلك مجموعة من الا

 (16) ية .الخاصة بمستويات المعيشة اللائقة , بالإضافة الى مكانة الوظيفة الادارية والاجتماع

ب لها ن والراتقانولوظيفة ب, والانفاق يستوجب إجازة قانونية وعليه يحدد راتب ا ثانيا: الراتب هو انفاق

غل ظف يش, وليس للمعين والمباشر في العمل فيها .اي ان الراتب للوظيفة وليس للموظف وان المو

 (17)وظيفة ملحوظة في الملاك  , ويتقاضى الراتب المحدد لها بموجب قانون انشائها .
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كوناته, ساس مالراتب على ا وقد اخذ الفقه العراقي بالإضافة الى الاتجاهات المذكورة باتجاه تعريف

 , ويدخل ظيفتهحيث عرف الراتب بأنه المبلغ المالي الذي يتقاضاه الموظف شهريا نظير القيام بمهام و

لاقامة فر واضمن معنى الراتب كافة المزايا المالية الاخرى الملحقة به كالمرتب الاضافي وبدل الس

نجد هذا التعريف قد وسع من مفهوم الراتب  (18) .وعلاوة السكن والعلاوات والمخصصات الاخرى

 وشمل كافة المزايا الملحقة به . 

وم ى مفه: يتصف موقف القضاء من تعريف الراتب بعدم استقراره عل التعريف القضائي للراتب -3

هذا  ا وانمحدد وتأرجح احكامه ايضا بين اتجاهين ,اذ كانت احكامه تردد ان الراتب ليس اجر

 لاجتماعيالدور اط على الموازنة بين العمل وما يقابله من جزاء وانما يراعى التحديد لا يقوم فق

جتماعي كز الاالذي يؤديه الراتب وما ينبغي ان يتوافر للموظف من مزايا مادية تتناسب مع المر

العام  لمرفقاللائق بالوظيفة مما يجنبه انشغال البال بمطالب الحياة ومن ثم يكفل حسن سير ا

وحيد بل الام المحكمة الادارية العليا المصرية قد استقرت اخيرا على ان المقا,غير ان احك

وبهذه  (19)للراتب هو العمل وانه عنصر من عناصر العلاقة التي تربط الموظف بالدولة , 

 النتيجة اصبح الراتب مقابل العمل حكما مستقرا في قضائها.

ة تقاضي لفعليكون له الحق بعد قيامه بالخدمة اوفي لبنان جاء القضاء اللبناني ليؤكد, ان الموظف ي

لا احد منها كن الرواتبه المحددة قانونا ,اذ تعد ضمانة من الضمانات الاساسية المقررة له والتي لا يم

 (20)بنص قانوني. 

حكم الهيئة  ,بينما في العراق استقر القضاء الاداري على عد الراتب مقابل العمل ومن هذه الاحكام 

وظف الى ة المصفتها التمييزية في مجلس الدولة العراقي ) تتحمل الادارة مسؤولية عدم احالالعامة ب

مل الذي ن الععالتقاعد في الموعد المحدد للإحالة وتكون الرواتب التي تسلمها الموظف بحكم اجر مثل 

 (21)اداه (.

اداء  تب هواستحقاق الراان القضاء الاداري في مصر ولبنان والعراق اكد على ان الاصل في  لذا نجد

 .ه منهرمانحلى الموظف لعمله,  فأن امتناع الموظف عن اداء الاعمال الوظيفية المكلف بها , يودي ا

  بصورة ف فعلاواستنادا لما سبق ذكره يمكن تعريف الراتب بانه المبلغ المالي الذي يحصل عليه الموظ

 القانون . يحدده المشرع بنصونظير انقطاعه للوظيفة العامة ,  دورية ومنتظمة
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   Salary characteristics-الفرع الثاني : خصائص الراتب

 :  يتميز الراتب بالخصائص العامة التالية 

ولة وظف بالدقة المبالتالي يحدد مقداره وفقا للنصوص القانونية ,كون علا اولا: انه ذو خاصية تنظيمية :

الاتفاق وفاوضة القانونية في التشريع العراقي والمقارن ,فلا تجري المعلاقة تنظيمية تحددها النصوص 

ومن ثم يعتبر من قبيل  (22)حول الراتب الذي يستحقه الموظف ,وبالتالي ليس للراتب اية خاصية تعاقدية .

 (23)النظام العام حيث يتم تحديده وفقا للقانون.

لذي يمي ا: كونه يحدد بشكل عام ومجرد فأن النص التنظ ثانيا: انه ذو خاصية موضوعية غير شخصية

تناد دد بالاسب يتحيحدد مقدار الراتب لا يميز بين الموظفين بالاستناد الى شخصيتهم او قدراتهم ,فالرات

موظفين تب الالى درجة الموظف في السلم الاداري والى مستوى الوظيفة, حيث تحدد قوانين الخدمة روا

ة , ومن لسنويادنى واعلى لكل درجة ,وتتم الزيادة بحدود نفس الدرجة بالعلاوة ا حسب درجاتهم بحدين

 درجة الى اخرى بالترفيع بعد انقضاء المدة المحددة في القانون .

م وبصفة انتظاب: اذ يتصف الراتب بأنه حق من حقوق الموظف ويؤدى اليه  ثالثا: الدورية والاستمرارية

ق مة فيستحالخد , وهنا نقصد بنهاية الشهر, قضاء مدة تحددها الادارة فيدورية وغالبا في نهاية الشهر

 في نهاية هذه المدة راتبه المحدد قانونا وفق الدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف .

اذ جاء في (24),  0198( لسنة  45هذا ما اكده قانون التنفيذ العراقي رقم ) رابعا: عدم قابليته للحجز :

ك شرا( منه )لا يجوز حجز على ما زاد عن خمس الراتب والمخصصات بما في ذلعا/62المادة )

لدين لا يعود ا( منه )اذا كان 82مخصصات غلاء المعيشة التي يتقاضاها الموظف....( وجاء في المادة )

على ين فقة المدبموا للدولة او القطاع العام فلا يجوز الحجز الا اذا كان ثابتا بحكم قضائي بات ولا يعتد

 خلاف ذلك .

ية اتجري  خص المشرع الراتب بحماية خاصة ,فلا يمكن للإدارة ان خامسا: عدم قابليته للانقطاع :

اء انته اقتطاعات على راتب الموظف او المساس به الا في حالات اكدتها النصوص القانونية, مثل

انقطاع  ,اما الوفاة وغيرها خدماته لسبب ما , كإتمامه السن القانوني الموجب للتقاعد او العزل او

ء ن اداعالموظف العارض عن الوظيفة او بسبب الظروف القاهرة فيبقى راتبه مستمرا رغم انقطاعه 

  واجباته الوظيفية كقرار الادارة بسحب يد الموظف وغيرها من حالات التوقف عن العمل .

نظيم القانوني للوظيفة العامة, فلا لان الموظف يستحقه وفق الت سا: انه حق لا يجوز التنازل عنه :ساد

يجوز تنازل الموظف عن حقه في الراتب ولو كان بصيغة اتفاق بين الادارة والموظف وكل اتفاق من 

هذا القبيل يقع باطلا لأنه يخالف القوانين المنظمة للوظيفة العامة والتي تتضمن قواعد قانونية امرة تتعلق 

ق على خلافها .كما يعد كل خروج على هذه القواعد سواء بمنح الموظف بالنظام العام التي لا يجوز الاتفا
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امتيازات جديدة ام بانقاص ما له من حقوق خرقا لمبدأ قانوني اساسي هو مبدأ المساواة بين الموظفين 

 (25)اصحاب المراكز المتشابهة. 

ظيفة للو القانوني نجد من كل ما سبق ذكره ان الراتب الوظيفي هو حق للموظف يستحقه وفق التنظيم

ه لوظيفة لرشح لالعامة بموجب قوانين الخدمة المدنية التي نظمت هذه الحقوق وبالإرادة المنفردة فالم

انونية م القالحق بقبول الوظيفة العامة او رفضها ,ويعد قبول الموظف لقرار التعيين خضوعه للأحكا

 امة .  الخاصة بالوظيفة التي تحدد حقوق وواجبات الموظف بصورة ع

 

  The concept of minimum salary-الحد الادنى للراتب المطلب الثاني : مفهوم

يمكن  ب لاد ادنى للراتمن الضمانات المهمة التي توفرها التشريعات لحماية راتب الموظف هي وضع ح

عين لال فر, لذا سوف نتناول في هذا المطلب مفهوم الحد الادنى للراتب من خان يقل عن هذا الحد 

 وحسب الاتي   

  Definition of minimum-الفرع الاول : التعريف بالحد الادنى

كن نه لا يملذي بدوايقصد بالحد الادنى اللازم للراتب ) بأنه المبلغ : اولا: تعريف الحد الادنى للراتب 

الا اننا نلاحظ ان التعريف اعلاه  (26)الفردية والاجتماعية التي لا غنى للإنسان عنها (. الوفاء بالحاجات 

قل اذي يكفي غ ال)هو المبل ايضا بانه قاصر ولم يحدد الجهة التي تقوم بتحديد هذا المبلغ , وتم تعريفه

 (27)الضروريات الفردية او الاجتماعية للشخص وتعتبر اساسية ولا يمكن الاستغناء عنها (.

يث ح 1924وقد حاولت بعض تشريعات الدول وضع تعريف للحد الادنى , ومنها بلجيكا منذ سنة 

وفي سنة  عية ,عدالة الاجتماحاولت اللجنة الملكية الدائمة للرواتب وضع حد ادنى علمي تتحقق فيه ال

 ة للموظفضروريعرفت اللجنة المشار اليها الاجر الادنى الحيوي بأنه )جملة الموارد المهنية ال 1927

 (28)الاعزب لتغطية كل النفقات المناسبة لحالته الاجتماعية (. 

 ديد الحدي تحفاس فالحد الادنى اللازم لمعيشة الفرد في دولة معينة في ظروف اقتصادية معينة هي الاس

 لراتباالادنى لراتب الموظف كونه احد افراد هذا المجتمع وتحرص تشريعات الدول على ان يكون 

 الذي يقرر للموظف كافيا لتوفير المستوى اللائق للمعيشة . 

وهذا ما ذهب اليه الادنى لمستوى المعيشة وتنظيمه  اذ اكدت دساتير اغلب الدول على الالتزام بالحد

( منه ) ... يلتزم النظام 27في المادة ) 2014ع المصري في دستور جمهورية مصر لعام المشر

الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول 

لكل من والالتزام بحد ادنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة , وبحد أقصى في أجهزة الدولة 

فان اهم المبادئ التي اعتمد عليها المشرع المصري في تحديده الحد  (29)يعمل بأجر وفقا للقانون (,



 2019 -ات( جامعة بغداد/ العدد الخاص الخامس )بحوث التدريسيين مع طلبة الدراس –مجلة العلوم القانونية/ كلية القانون 

 

341 
 

ونص على لأجل تقليل الفوارق بين الدخول  الادنى ضمان تكافؤ الفرص وتوزيع عادل لعائدات التنمية

عين والالتزام بالحد حق الموظف في مستوى معيشي ملائم للمستوى الاقتصادي والاجتماعي في وقت م

 الادنى للراتب بما يضمن للموظف الحياة الكريمة وفقا للقانون.

 ظفين رقمالمو اما المشرع اللبناني لم ينص على الالتزام بالحد الادنى للمعيشة او للرواتب في نظام

 المعدل . 1959( لسنة 112)

د )ثانيا( والتي ( البن28في المادة ) النافذ 2005اما المشرع العراقي فقد نص في دستور العراق  لعام 

دنى نصت على ) يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب , بما يكفل عدم المساس بالحد الا

 (30)اللازم للمعيشة وينظم ذلك بقانون (. 

 مشرععل النجد ان المشرع العراقي لم يفرد صراحة نص يحدد الالتزام بالحد الادنى للمعيشة كما ف

رة كجهة ى الادابتشريع قانون ينظم ويبين ما هو الحد الادنى الذي يتعين علولم يقم المشرع المصري , 

الذي  (28ة )ويمكن استخلاص هذا المبدأ من المادحديد الحد الادنى لمستوى الراتب عمل الالتزام بت

د الاعتما يتم ينصت على عدم المساس بالحد الادنى للمعيشة ,لكنه لم يبين مستوى هذا الحد والاسس الت

 (31), 2015سنة ل( 37عليها في تقريره , بينما نجد قيام المشرع العراقي في قانون العمل النافذ رقم )

... وفي جميع )( البند اولا من 62بتحديد الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص ,حيث نص في المادة )

يف الحد م بتعرالمقرر قانونا( .وكذلك قاالاحوال لا يجوز ان يقل اجر العامل عن الحد الادنى للأجر 

عقد فقا لوالادنى للأجر )ويقصد به الاجر المقرر قانونا او الاجر المقرر في مشروع صاحب العمل 

دنى وهكذا يظهر ان المشرع العادي قد حدد الحد الا (32)العمل الفردي او الجماعي , ايهما اكثر( .

 . للأجور في قانون العمل 

و اي اليوم وظف فف الحد الادنى للراتب هو ادنى مبلغ من النقود يتقاضاه او يستحقه المهذا ويمكن تعري

 المحددة وظيفةالشهر للحفاظ على المقدرة المعيشية المناسبة للموظف والمتناسبة مع جهده ومعايير ال

 قانونا .

 

 ثانيا: معايير تحديد الحد الادنى للراتب

ذها لات بخصوص هذا الموضوع , ماهي المعايير التي اتخفي البداية لابد من طرح بعض التساؤ

يد ر في تحدمعاييالمشرع  اساسا في تحديد الحد الادنى اللازم للمعيشة  بصورة عامة , وهل تدخل هذه ال

 ؟بتحديد مستوى الرواتب الراتب الوظيفي عند قيام المشرع 
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ا يبرر هذا مخلها القومي وثرائها, وان مقدار الحد اللازم للمعيشة يختلف باختلاف الدول ومستوى د

لى ؤدي ايتفاوت مستويات المعيشة في هذه الدولة او تلك , وان اختلاف فلسفة الدول من شأنه ان 

 اختلاف المعايير المعتمدة في تقدير ذلك الحد .

ادل العراتب يد الففي نظام الوظيفة المفتوح حيث تقوم الادارة بتحديد مواصفات الوظائف وتقييمها, وتحد

وان  ديدة ,امر اساسي ,وذلك لان المنافسة بين القطاعين العام والخاص ش لأنهوالمقبول لكل منها 

 رواتب لذلك تحرص الادارة على تحديد للموظف ان يترك وظيفته في القطاع العام في اية فرصة ,

ذلك فان الراتب في النظام ول (33)لوظائفها تكون مماثلة الى حد بعيد رواتب وظائف القطاع الخاص .

طابع ات الذالمذكور يتقرر على اساس ميزانية الاسرة , وهذا ما يبرر اختفاء الكثير من المخصصات 

الاجتماعي او العائلي كمخصصات الزوجية والاطفال وغلاء المعيشة في الانظمة الوظيفية لتلك الدول . 

لوظيفة العامة على اساس المقارنة العادلة بين الرواتب ففي هذا النظام يقام الحد الادنى للرواتب في ا (34)

 (35)في الوظيفة العامة والاجور في النشاط الخاص .

يان الى الاح اما في النظام الوظيفي المغلق الذي يعتبر الوظيفة بموجبه سلك مهني اذ يؤدي في معظم

قل من بهم احيان تكون رواتاعطاء الموظفين رواتب لا تكفي لسد احتياجاتهم المعيشية وفي معظم الا

ولهذا فان الحد الادنى  (36)الاجور في القطاع الخاص او الانظمة التي تعتمد نظام الوظيفة المفتوح ,

عي جتماللمعيشة يقرر على اساس ميزانية الموظف الفرد مما يبرر وجود المخصصات ذات الطابع الا

لراتب , ية  لا المحافظة على القيمة الحقيقالى جانب العديد من المخصصات الاضافية والتي يقصد منه

 (37). اضافة الى تقرير المزايا العينية الاخرى التي تؤدي الى الغرض نفسه

 رين لهذامعيا ان الحد الادنى يثير مشاكل ,منها المعيار الذي يتخذ اساسا في تحديده وقد وضع الفقه

 الغرض هما :  

لدولة اتب في اى للرايير التي تتخذ اساسا في تحديد الحد الادن, ويأتي في مقدمة المع المعيار المادي -1

حيث  ,مأوى وومن خلاله يمكن ضمان ثمن الاشياء المادية اللازمة لمجرد الوجود فقط من مأكل وملبس 

ف ,لذا يق اسرتهوقديما كان الراتب المعترف به للعامل هو ما يساوي السلع اللازمة لتغذيته وكسوته هو 

وان التقديرات التي تتم طبقا للاحتياجات المادية ليست مطلقة  (38)التكاليف المادية فقط .  بالموظف عند

ف فيما رات تختللتقدي,فهي تتأثر بالوقت والبلد فهي اوطأ في بلد متخلف منها في بلد متقدم ,لابل ان هذه ا

 ولة وهذهالد لمعيشة فيبين الدول المتقدمة ذاتها ,لان ما يعتبر ضروريا يعتمد على المستوى العام ل

ول ه الدالمستويات ترتفع بصورة جوهرية كلما ارتفع مستوى المعيشة ومستوى الدخل القومي في هذ

.(39) 
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ات عتباران تحديد الراتب ليس مقابل العمل فقط بل يدخل في تحديده الا , المعيار الاجتماعي -2

رته الاجتماعية لضمان حصول الموظف على راتب يغطي احتياجاته الضرورية ومتطلبات افراد اس

يعد المعيار اذ  (40)المكلف بإعالتهم وهذا يعني ملائمة راتب الموظف مع احتياجاته المعيشية . 

اليف لى تكاا من المعيار الاول بذهابه الى ضمان الحد الادنى للراتب اضافة الاجتماعي اوسع نطاق

ة الرفاهي درا منفأنه يضمن اشباع المتطلبات الثقافية , والتعليمية وق الوجود من مأكل وملبس ومأوى ,

ل ما ان ك على ان يكون ذلك في أطار المستوى الاجتماعي والاقتصادي لبلد ما وفي وقت معين . لذا

. وان  لظروفلغيرت الظروف التي حددت الحد الادنى للراتب , تغير هذا الحد زيادة او نقصانا تبعا ت

س على ي مؤسمستوى الرواتب يعتمد اساسا على المعايير التي تستخدم في تحديدها فالمعيار الاجتماع

حديد تفي  يتبع اشباع الحاجات الحيوية التي تتطلب وضع حد ادنى سليم بالنسبة لكل الموظفين, وان

 الراتب تطور الوضع العام للموظف .

 

 ثالثا: كيفية زيادة الحد الادنى للراتب 

ل في لوسائماهي الوسائل التي تتبعها الدول في زيادة ورفع الحد الادنى للراتب وهل تختلف هذه ا

 الانظمة الرأسمالية عنها في الانظمة الاشتراكية ؟

سعار في هذه الا رتفاعان الحد الادنى في الدول الرأسمالية يزداد تبعا لتقلب الأسعار وبالتالي يتزايد با 

هلاك الى اد الاستاعتم القطاع الخاص , اما في الدول الاشتراكية فالزيادة في الحد الادنى فانه يعتمد تقسيم

مي دخل القواد الزتسير وفقا لذلك . فكلما  اجور مباشرة واجور اجتماعية , فان الزيادة في الحد الادنى

ولذلك يوجد اكثر من حد  (41)زاد بالتالي نصيب الاستهلاك فيتم رفع الحد الادنى بنسبة معينة مباشرة .

غراض أادنى للراتب في النظام الاشتراكي ,حد ادنى عام تضمنه الدولة وحد ادنى تشجعي لخدمة 

 ة العامةلسياسدنى للراتب ولا يجوز النزول عن هذا الحد , فااقتصادية . وعلى الحكومة ان تحدد حد ا

 ب .والروات لأجورلالتي تتبعها الدولة ومستوى المعيشة السائد في كل بلد وراء تحديد الحد الادنى سواء 

 

 Considerations basic to-الفرع الثاني :الاعتبارات الاساسية في تقرير الحد الادنى للراتب

self- minimum salary 

 هي وسوف نبين اهم الاعتبارات التي تؤخذ في تقرير الحد الادنى لراتب الموظف بصورة عامة 

سامة باتها وجة واج: تقضي هذه الاعتبارات مراعاة تقييم الوظائف تبعا لأهمي اولا: الاعتبارات الادارية

 رى .لقطاعات الاخالمسؤولية المناطة بها , ومراعاة تنظيم الحد الادنى لراتب الوظيفة في ا
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ن من واجبات ومسؤوليات الوظيفة : الاصل ان الراتب الوظيفي مقرر للوظيفة ذاتها , فأ -1

ها مسؤولياتواتها الاعتبارات الاساسية التي تراعى في التنظيم المالي لها الاهمية النسبية لواجب

ف وظائئات البغض النظر عن شاغلها , وان يكون هناك ارتباط بين تدرج الرواتب باختلاف ف

خطة  ف وفقوالتفاوت في درجة أهمية واجباتها وجسامة مسؤولياتها , لذا يتطلب ترتيب الوظائ

 (42)قوامها التحليل السليم لواجبات ومسؤوليات كل وظيفة .

حد من وى واوان مبدأ الاجر المساوي للعمل الذي يسود نظام الوظيفة العامة يتطلب تحديد مست

 موظفي تنتمي الى درجة واحدة . وهو ما معمول به في قانون رواتبالرواتب للوظائف التي 

نوان المعدل حيث حدد لكل درجة في سلم الرواتب ع 2008( لسنة 22الدولة العراقي رقم )

 وظيفي وراتب وفق المؤهل العلمي والخدمة المحدد لكل منها. 

في  مماثلةفي الوظائف المستوى الراتب في القطاعات المنافسة : ان لتحديد مستويات الراتب  -2

 يتطلبوالقطاع المختلط او الخاص له تأثير على تحديد مستويات الراتب في القطاع العام 

 ,عامة مراعاة هذه المستويات ,لأجل ضمان جذب الكفايات والخبرات للالتحاق بالوظائف ال

ام في الع قطاعولهذه الحقيقة اهميتها بالنسبة للدول التي تنهض بالدور الرئيسي من خلال ال

بحيث لا تكون الرواتب في القطاع العام دون مثيلاتها في القطاع  (43)تحقيق التنمية الشاملة ,

ر الاجووالخاص , لذا يجب العمل على ايجاد نوع من التوازن والتقارب في معدلات الرواتب 

 بالنسبة لمختلف القطاعات تحقيقا للمساواة الوظيفية ووحدة المعاملة .

وظفين تب الم: ان لهذه الاعتبارات اهميتها من خلال النظر الى روا الاعتبارات الاقتصاديةثانيا: 

ية خولا فردمثل دومحلقاتها هي كنوع من النفقات العامة للدولة تشكل عبئا ماليا على الدولة , والتي ت

 وتتحول الى انفاق استهلاكي مما يتطلب مراعاة النقاط التالية :

وظفي اتب مة للدولة : قد تسعى بعض الحكومات الى تحديد مستوى ملائم لروالامكانيات المالي -1

وظفين واتب المادة رالدولة غير ان الحالة المالية وامكانية الموازنة العامة غالبا ما تحول دون زي

 الزيادة ة هذه, فأن قيام الدولة بزيادة مستوى الراتب الوظيفي  في الوقت الذي لا تسطيع تغطي

 الية اضافية فانه يؤدي الى ارتفاع تكاليف الخدمات العامة دون مقابل .بموارد م

مستوى الدخل القومي : يجب ان يراعى مستوى الدخل القومي للدولة , فزيادته تعبر عن زيادة  -2

دخول الافراد وكذلك يتطلب زيادة رواتب الموظفين التي تتمثل فيها دخولهم , وهذا العامل له 

لة الجديدة حديثة العهد بالتنمية ,اذ يجب على الدولة زيادة رواتب موظفيها بما اهميته بالنسبة للدو

وفي هذه الحالة ينظر الى زيادة الراتب  (44)يتناسب وزيادة الدخل القومي بعد حدوث التنمية . 

انه رفع مستوى المعيشة نتيجة للتنمية الاقتصادية او تطبيق لمبدأ العدالة الاجتماعية  اسعلى اس
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عدالة التوزيع , اذ يتعين مراعاة العدالة في توزيع زيادة الدخل القومي على جميع افراد او 

 المجتمع الذين شاركوا وتعاونوا في احداثها .

 

النفقة  من قبيل بانه : ان هذه الاعتبارات يمليها التكييف الانساني للراتب ثالثا: الاعتبارات الاجتماعية

 . ة للموظفعائليييف الذي يقضي مراعاة التكاليف المعيشية والاعباء الوليس مقابل العمل فقط وهو التك

ويات لمست تكاليف المعيشة : يتخذ المشرع من تطور هذه التكاليف اساسا لتحديد الحد الادنى -1

 ءفمشكلة الغلا ,الرواتب وما يحتاجه الفرد لتلبية متطلباته الحياتية وبعض الحاجات الترفيهية  

قات التي تؤدي الى عجز ذوي الدخل المحدود كالموظفين عن مواجهة نفمن اخطر المشاكل 

قد نخفاض فع والاالمعيشة المتزايدة بموارهم الثابتة .وبالنظر لتقلب نفقات المعيشة بين الارتفا

ة في اتجهت بعض الدول لعلاج حالة تقلب الاحوال الاقتصادية من خلال النظر بصفة دوري

تفاع نخفاض مستوى المعيشة . ولمواجهة حالات التضخم والارالرواتب ومسايرة ارتفاع وا

للموظف (45)المفاجئ لتكاليف المعيشة لذا تعمد اغلب الدول الى منح اعانة غلاء المعيشة , 

ظيفة ي الولمساعدته في مواجهة هذه الحالة ,ويتطلب للحفاظ على الروح المعنوية والكفاية ف

 تب وتكاليف المعيشة .العامة ان يكون هناك تناسبا بين الرا

عند  يراعىويف هذه الاعتبارات على اساس ان الراتب نوع من النفقة يالاعباء العائلية : وتك -2

ما ف , كتحديده الاعباء العائلية للموظف مثل مخصصات الزوجية والاطفال التي تمنح للموظ

 (46)ل .المعد 8200( لسنة 22( من قانون رواتب موظفي الدولة العراقي رقم )14في المادة )

وني يف القانالتكيو ينظر منها الى الراتب ومحلقاتهان هذه الاعتبارات تختلف باختلاف الزوايا التي  نجد

ية جتماعله فهل هو مقابل عمل او يدفع على اساس انه نفقة يجب ان يكفل للموظف وعائلته حياة ا

وهذا  ماعيةمتوازنة ومواجهة متطلبات المعيشة ومراعاة المستوى العام للأوضاع الاقتصادية والاجت

 سس ثابتةية واالراتب وفق خطة علم المستوى يعتمد بالدرجة الاساس على امكانات الدولة المالية ووضع

 نسبيا .
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 Regulation of the-المطلب الثالث : تنظيم الحد الادنى للراتب في التشريع العراقي والمقارن

minimum wage in Iraqi and comparative legislation    

قات في لتطبيظف مع ذكر بعض اسوف نتناول في هذا المطلب التنظيم القانوني للحد الادنى لراتب المو

 العراق ومصر ولبنان وحسب الاتي :

 Regulation of the minimum-لادنى للراتب في التشريع المقارنالفرع الاول : تنظيم الحد ا

wage in comparative  

دنى ا, حرص المشرع المصري على احاطة راتب الموظف بعدة ضمانات اهمها تقرير حد  اولا: مصر

ضع حد ادنى بو 1978( لسنة 47له , حيث قام المشرع المصري بمقتضى قانون العاملين المدنيين رقم )

لحد الادنى قام المشرع برفع ا 1981( لسنة 114( جنيها شهريا , وبمقتضى قانون رقم )16للمرتبات )

العاملين  لزيادة رواتب 1/7/1987( جنيها شهريا , وقد صدرت قوانين متعاقبة اعتبارا من 20لى )ا

رواتب لادنى لللحد ابالدولة لأجل مواجهة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار وادت هذه الزيادة الى ارتفاع ا

 .(47) 

الذي  30/4/2008في  2008( لسنة 114ونظرا للارتفاع المتزايد في الاسعار صدر القانون رقم )

علاه )اولا : ا( من القانون 3( ,حيث نصت المادة )%30نص على زيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة )

لاجر ا( من %30يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة ) 1/5/2008اعتبارا من 

محكمة الادارية العليا في مصر في حكم وهذا ما ذهبت اليه ال (48)(. 30/4/2008اسي لكل منهَم في الاس

يشة باء المعهة اعبشأن العلاوة الخاصة بزيادة رواتب العاملين المدنيين بالدولة "بأن الهدف منها مواج

ف عنهم لتخفيالمتزايدة وسعت الدولة في اقرارها لكافة العاملين بأجهزتها وأصحاب المعاشات وذلك ل

ويلاحظ من الزيادات التي تطلقها الدولة على  (49)اة الضرورية".ة متطلبات الحيومعاونتهم على مواجه

ه ي فأن هذالتالرواتب العاملين معها تتم على الراتب الاساسي للموظف وليس على الراتب الاجمالي , وب

 الزيادة تكون بسيطة لا تكفي أعباء المعيشة والارتفاع المتزايد في الأسعار .

ر في الاجوالتشريعات التي تنص على رفع الحد الادنى للرواتب و , صدرت العديد من ثانيا : لبنان

 الادارات العامة ومنها:

قانون رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي  ,1978( لسنة 9قانون رقم ) -1

المؤسسات العامة وغير الخاضعة لقانون العمل , وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة 

للمتعاقدين والاجراء وبدل غلاء المعيشة , ونصت المادة الاولى من القانون اعلاه على ) يرفع 

( اربعمائة وخمس عشرة ليرة 415الادارات العامة الى ) الحد الادنى للرواتب والاجور في
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لبنانية في الشهر (. ويصنف كل من الموظفين المعنيين بالراتب الجديد لراتبه القديم على ان 

 (50)يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج .

 البلدياتونية ناقانون رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللب -2

لسنة  (63لاء معيشة رقم )والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غ

حيث نصت المادة الاولى من القانون اعلاه ) يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور  (51), 2008

(  500,000في الادارات العامة والبلديات وفي المؤسسات غير الخاضعة لقانون العمل الى )

لمادة الثانية حيث اعلى الحد الادنى للراتب ( اما  %66خمسمائة الف ليرة لبنانية  ,بزيادة نسبتها 

ون , نصت على ) تعدل سلاسل رواتب الموظفين وفقا للجداول الجدية الملحقة بهذا القان

يدة دالج ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة

لمشرع اهدف  المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج (. ويمكن بيان

تب على روا طرأت اللبناني من تشريع هذا القانون بما اورده في ديباجته ان الزيادة الاخيرة التي

ئية لهذه اوبما ان القيمة الشر 1999وأجور العاملين في القطاع العام تعود الى اوائل عام 

ية التي المالالرواتب قد تدنت بشكل ملحوظ خلال السنوات الاخيرة نتيجة الاحوال الاقتصادية و

 ى القدرةبا عليشهدها العالم , وبما ان الاوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان قد انعكست سل

ما لنقدي وبي وامالالشرائية للموطنين , وعجز الخزينة المتزايد وأهمية الحفاظ على الاستقرار ال

لمجتمع ئات اان معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية تستتبع الالتفات وبصورة ملحة الى ف

 لفئة . هذه الاللبناني من ذوي الدخل المحدود ,لذا تدخلت الحكومة برفع الحد الادنى للرواتب 

 

 Regulation of the minimum-الفرع الثاني : تنظيم الحد الادنى للراتب في التشريع العراقي

wage in Iraqi legislation 

وانين قب في بداية يمكن  لنا اثارة بعض التساؤلات هل نص المشرع العراقي على الحد الادنى للرات 

ع نه تم وضافرضا والخدمة النافذة والقوانين ذات العلاقة , وما هو الاساس الذي يكيف عليه هذا الحد , 

والتحول  2003وظف هل يتناسب هذا التحديد مع الوضع الاقتصادي السائد بعد عام حد ادنى لراتب الم

انون العمل قفي  للأجرسريان الحد الادنى  النافذ , وهل يمكن 2005ام الذي جاء به دستور العراق لع

لمعدل او ا 2008على الحد الادنى للراتب الوظيفي في قانون رواتب موظفي الدولة لسنة  2015لسنة 

 به قانون العمل . ما جاءى الاقل قياس ذلك ومعالجة وضع الرواتب في حدود عل

في البداية  لابد ان نبين ان المشرع العراقي لم يقم بتشريع قانون للحد الادنى او النص على الحد الادنى 

في  , اذ نص على الحد الادنى للأجور للعاملين 2015( لسنة 37للراتب كما فعل في قانون العمل رقم )



 2019 -ات( جامعة بغداد/ العدد الخاص الخامس )بحوث التدريسيين مع طلبة الدراس –مجلة العلوم القانونية/ كلية القانون 

 

348 
 

نجد انه لا يجوز سريان الحد الادنى للأجور , وانما يمكن الاستناد الى المعايير و (52),القطاع الخاص 

قانون العمل لتحديد الحد الادنى لراتب الموظف المشرع في تحديد الحد الادنى للأجور في  التي اعتمدها

وهي احتياجات الموظف واسرته ,المستوى العام للأسعار في الدولة  تلك المعاييراهم العام, و في القطاع

, تكاليف المعيشة والتغييرات التي تطرأ عليها ,العوامل الاقتصادية بما فيها متطلبات التنمية ومستوى 

 الخدمة المقدمة .

ة ونسبة ديتصااما الاساس الذي يكيف عليه الحد الادنى لراتب الموظف في العراق هي الاعتبارات الاق

ومن خلال النظر الى الدرجات الدنيا في سلم الرواتب نجد ان حدها (53)التضخم عند وضع هذه الحدود . 

وان  عار .الادنى لا يتلاءم والتطور الذي حصل في المستوى الاقتصادي والتغيير المستمر في الاس

وع لال الرجمن خ لاص هذا المبدأالمشرع العراقي لم يقم بتحديد الحد الادنى للراتب الا انه يمكن استخ

ضع حد لال وخالى قانون الخدمة المدنية والقوانين الوظيفية ذات العلاقة براتب الموظف , وذلك من 

 ادنى لكل درجة وظيفية في سلم الرواتب وحسب ما يلي :

 (54) المعدل 1960( لسنة 24اولا: قانون الخدمة المدنية رقم )

جات ( در9ص عليه قانون الخدمة المدنية اعلاه حيث نجد انه حدد )رجوعا الى سلم الرواتب الذي ن

ة نى للدرجالاد وحدد لكل درجة في سلم الدرجات المالية , حدين حد ادنى وحد اعلى لهذه الدرجة, فالحد

لدرجة الاولى ل( حيث ان الحد الادنى 257,5(, اما الحد الادنى للدرجة الاولى هو )69,5التاسعة هو )

 اضعاف الحد الادنى للدرجة التاسعة .هو ثلاثة 

 

قانون التعديل (55) 2007( لسنة 31ثانيا : قانون اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة رقم )

 2003( لسنة 30الثاني للأمر) 

( 10ن )ون ميتكجدول الذي نص عليه القانون ووبعد الاطلاع على جدول الرواتب المعدل نجد ان هذا ال

لدرجة الاولى ( الف دينار عراقي , بينما الحد الادنى ل140الادنى للدرجة العاشرة )درجات , فالحد 

اتب دنى لر( الف دينار عراقي . نجد ان الحد الادنى للدرجة الاولى هو خمسة اضعاف الحد الا740)

رجات ب الدالدرجة العاشرة . نستنتج من ذلك ان هذا الاصلاح قد زاد من اضعاف الحد الادنى لروات

 الاولى بينما الدرجات الدنيا ضلت تعاني من قلة الراتب وعدم كفايته .
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 المعدل  2008( لسنة 22ثالثا : قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )

رجات ( د10ان جدول الرواتب والعلاوات السنوية الذي نص عليه القانون اعلاه نجد انه يتكون من )

و لدرجات حد ادنى حدده المشرع فالحد الادنى للدرجة العاشرة هوظيفية , ولكل درجة من ا

ر عراقي , ( الف دينا948,000( الف دينار عراقي , اما الحد الادنى للدرجة الاولى هو )140,000)

المشرع  تج اننجد ان الحد الادنى للدرجة الاولى هو ستة اضعاف الحد الادنى للدرجة العاشرة . نستن

لادنى ادة الحد ن زياقد زاد من الحد الادنى للدرجة الاولى من دو الملحق بهذا القانون في الجدول العراقي

الجهة  ية كونهاتنفيذلرواتب الدرجات الدنيا التي هي اكثر احتياجا لزيادة الراتب , لذلك تدخلت السلطة ال

, 9, 8)جات الدر المختصة بتعديل الرواتب ,حيث قامت بتعديل الحد الادنى للدرجات الدنيا حيث شملت

 لم( من س3, 2 ,1( بزيادة الراتب المحدد لهذه الدرجات وتخفيض الحد الادنى للدرجات العليا وهي )10

 . 2015( لسنة 366وفق قرار مجلس الوزراء رقم ) الرواتب الملحق بالقانون

هي  لدنياامن خلال الاطلاع على جدول الرواتب المعدل وجدنا ان الزيادة التي حصلت على الدرجات 

ة هي) لعاشرزيادة ضئيلة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي السائد اذ ان مقدار الزيادة في الدرجة ا

 ( الف .170,000( الف دينار عراقي فقط , حيث اصبح راتب الدرجة العاشرة )30,000

افة كعيشة على المء ويثار التساؤل الاتي هل يتلاءم هذا التعديل مع الوضع السائد وارتفاع الأسعار وغلا 

 روض التين القمالمستويات , فاذا نظرنا الى راتب الموظف في الدرجات الدنيا فهل بإمكانه الاستفادة 

ارف المص تقدمها المصارف الحكومية او الاهلية حيث ان مبالغ اقساط السلف والقروض التي تطلقها

 درجات ,ذه السمي او الكلي لموظفي هوالمؤسسات والشركات العامة غالبا ما تكون اكثر من الراتب الا

وضاع عتبار الابالا لذا نجد من العدالة ان يتم تحديد الحد الادنى للراتب وفق اسس علمية عملية مع الاخذ

ظف في المو الاقتصادية السائدة في العراق, لذا نهيب بالمشرع العراقي معالجة هذه الحالة فمن حق

 . القروض لتلبية احتياجاته المعيشيةوالاستفادة من على راتبه  الدرجات الدنيا التسليف

فيما سبق بينا موقف المشرع العراقي من الحد الادنى لراتب الموظف الدائم المعين على الملاك بصورة  

ين بعقد سواء عقد مؤقت وعقد يدائمة اما موقف المشرع بخصوص الحد الادنى لراتب الموظف المع

بخصوص راتب عقد التنمية فان الادارة حددت راتبهم شهري او يومي , فتنمية  وعقد اجر مشاريع ال

باجر مقطوع يعادل الحد الادنى المحدد للدرجة الوظيفية التي يعينون فيها . اما موظفي الاجور ترى 

ان عبارة باجر يومي او شهري  1/7/2012( في 51002/60/802وزارة المالية بكتابها المرقم )

غة عقد وان حقوق وواجبات المتعاقد يقتضي ان تكون ضمن بنود العقد المبرم بين تنصرف للعاملين بصي

والحد الادنى لراتب الموظف بعقد اجر شهري او يومي فقد حدده المشرع وفقا  (56)الدائرة والمتعاقد , 

,الذي قرر فيه مجلس الوزراء بجلسته  2017( لسنة 413لقانون العمل وقرار مجلس الوزراء رقم )
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)اقرار توصية لجنة تحديد الحد الادنى لأجر العامل  12/12/2017( المنعقدة بتاريخ 48تيادية )الاع

 2015لسنة  37انون العمل رقم البند ثانيا من ق/63الف دينار استنادا الى احكام المادة  350000ليكون 

رقم  لثورة )المنحل(اما فئة الموظفين المؤقتين المعينين على الملاك وفق قرار مجلس قيادة ا (57). (

)سابعا( منه على )تطبق على الموظفين المؤقتين في التعيين  حيث نص البند (58),1987( لسنة 603)

وفي الحقوق والواجبات وغيرها ما ورد في هذا القرار قوانين وقواعد الخدمة والتقاعد وقرارات مجلس 

ن فيها(. ويعين الموظف المؤقت لأول مرة قيادة الثورة التي تطبق على الموظفين في الدوائر التي يعملو

في ضوء خبرته ومهارته وكفاءته الفنية براتب الحد الادنى للوظيفة التي تقرر اللجنة صلاحيته للتعيين 

فيها بشرط ان لا يقل ذلك عن الراتب المقرر للشهادة الدراسية التي يحملها بموجب قوانين او انظمة او 

 (59)ئرة التي يعين فيها .قواعد الخدمة النافذة في الدا

ان قود ,نستنتج من موقف المشرع العراقي بخصوص الحد الادنى لراتب الموظف المؤقت وموظفي الع 

دده حم بما بل انها تلتز سلطة الادارة ليست مطلقة في تحديد الحد الادنى لراتب الموظف المؤقت ,

مؤقت لموظف اللها الشهادة الدراسية التي يحمالمشرع لها هو ان لا يقل هذا الحد عن الحد الادنى لراتب ا

ادا ادة استنللشه , وكذلك موظفي عقود التنمية حيث نجد ان الادارة التزمت بالحد الادنى للراتب المقرر

 المعدل .  2008( لسنة 22الى قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )

لحد يادة االنظر في رواتب الموظفين من خلال زنخلص مما تقدم ان المشرع المصري قام وبشكل دوري 

اما المشرع  الادنى للراتب المحدد للدرجات الوظيفية , وبصورة عامة لكل الموظفين وبنسبة واحدة ,

د رفع الح خلال اللبناني فأنه قام وبفترات متلاحقة بالنظر في زيادة الرواتب في الادارات العامة من

المصري  لمشرعاخاضعين لقانون العمل , ونحن بدورنا نؤيد ما ذهب اليه الادنى لجميع الموظفين غير ال

ادية لاقتصواللبناني بخصوص اعادة النظر بصورة دورية في الحد الادنى للراتب في ضوء التقلبات ا

لراتب لاللازم  لادنىاوارتفاع تكاليف المعيشة , اما المشرع العراقي فانه لم يقم بتشريع قانون يحدد الحد 

 اقي النصالعر النص على الحد الادنى في قانون الخدمة المدنية وفق اسس معينة ,لذا نهيب بالمشرع او

 معايير واضحةوفق اسس محددة و المعدل النافذ 2008على الحد الادنى للراتب في قانون الرواتب لسنة 

 . 

 

  



 2019 -ات( جامعة بغداد/ العدد الخاص الخامس )بحوث التدريسيين مع طلبة الدراس –مجلة العلوم القانونية/ كلية القانون 

 

351 
 

 التوصياتبعض الخاتمة : في نهاية بحثنا توصلنا الى اهم الاستنتاجات و

 اولا: الاستنتاجات

ه د علييمثل الراتب الوظيفي المردود المادي الملموس للعمل الوظيفي والاساس الذي يعتم -1

 الموظف في تسيير اموره واحتياجاته الحياتية والعائلية .

دي قتصاان الهدف الاساسي من تقرير الحد الادنى للراتب هو تناسب هذا الحد مع الوضع الا -2

 ر فيهف ,فكلما تطرأ تغيير على مركزه القانوني وجب اعادة النظالعام وتطور وضع الموظ

 ليتناسب مع وضعه الحالي.

ى للراتب النافذ على الحد الادن 2005اغفال المشرع الدستوري النص في دستور العراق لعام  -3

الحدود  بهذه كما فعل المشرع المصري بالنص عليه في دستوره وتقييده المشرع العادي بالالتزام

 تشريع قانون للحد الادنى للراتب . عند

الدنيا  لحدودعدم قيام المشرع ببيان الاسس والاعتبارات التي يتم الاستناد عليها في تحديد ا -4

المعدل  1960 ( لسنة24للراتب لاسيما في التشريع العراقي كما في قانون الخدمة المدنية رقم )

 المعدل . 2008لسنة  (22وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )

لتشريع او ا قيام المشرع بإعادة النظر بزيادة الحد الادنى للراتب سواء في التشريع العراقي -5

ً لا تتناسب مع الوضع المعي المقارن الا ان هذه الزيادة ريع ر السشي للموظف والتطوغالبا

 للوضع الاقتصادي العام .

 ثانيا: التوصيات والمقترحات

لمعيشة غلاء اودورياً بالحد الادنى للراتب بما يتلائم مع تطور الوضع الاقتصادي اعادة النظر  -1

رواتب لم الوبزيادة تتناسب مع هذا التطور وتحسين مستويات الرواتب في الدرجات الدنيا في س

. 

نى الاد نوصي بتشريع قانون خاص بتحديد الحد الادنى للراتب في القطاع العام اسوة بالحد -2

ي لعراقافي القطاع الخاص او نقترح بأجراء تعديل على قانون رواتب موظفي الدولة  للأجور

الادنى  دالمعدل بإدخال بعض النصوص القانونية التي تبين الح 2008( لسنة 22النافذ رقم )

 .للدرجات الوظيفية وفق معايير محددة 

ع ي واقادة التوازن فنوصي بتنظيم اسس ومعايير للحد الادنى للراتب وتحقيق العدالة واع -3

 الرواتب وفقا للنظام الاقتصادي والسياسي السائد في الوقت الحالي .

يا في جات العلللدر تقليل الاختلاف والتباين الكبير بين الحد الادنى للدرجات الدنيا والحد الادنى -4

 سلم الرواتب مع الاخذ بنظر الاعتبار المستوى العلمي وسنوات الخدمة .
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